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Abstract: Les marchés publics sont d'une grande importance en raison de la elation 

étroite entre le trésor public et les énormes coûts financiers que cela implique en raison 

de la multiplicité et de la diversité des administrations et de la multiplicité des 

transactions publiques. législation, jurisprudence et jurisprudence, et normes législatives 

pour les Les marchés publics . et les principes généraux qui la régissent.  

Mots clés: Trésorerie générale, Les marchés publics, Organes administratifs.   
   

إن للصفقات العمومية أهمية كبرى تتضح بالنظر لصلتها الوثيقة بالخزينـة العامـة للدولـة، ومـا تكلفـه مـن اعتمـادات ماليـة ضـخمة  :ملخص
وع الهيئات الإدارية من جهة وتعدد أنواع الصفقات العمومية مـن جهـة أخـرى، وقـد قـدمنا فـي هـذه الورقـة البحثيـة ثـلاث محـاور تعدد وتن
تعريفا لمصطلح الصفقات العمومية من ناحيـة التشـريع واجتهـادات القضـاء والفقـه، والوقـوف علـى المعـايير التشـريعية للصـفقات  عالجت

  .التي تحكمها لمبادئ العامةواالعمومية،  
  .الخزينة العامة، الصفقات العمومية، الهيئات الإدارية:  الكلمات المفتاحية
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  :مقدمة
الرشـوة، : أنواعـهتكتسي حماية المال العام في الصفقات العمومية أهمية بالغة بما تتضمنه من الحمايـة مـن الفسـاد بشـتى    

حيـــث أن اســـتخدام المــال العـــام مـــن قبـــل أعــوان الدولـــة يتطلـــب منـــا ... ة،المـــال العـــام، جنحــة المحابـــا الاخــتلاس، تبديـــد
  .في حدود ما نص عليه القانونو  استخدامه في كنف الشفافية 

لهــا علاقــة قويــة بالخزينــة العامــة، وجــب إخضــاع الإدارة لطــرق خاصــة تتعلــق بــإبرام الصــفقة  صــفقات العموميــةال وبحكــم أن
ـــة، كمـــا ي الإمكـــان مـــن  الحـــد قـــدربهـــدف ترشـــيد النفقـــات العامـــة و . وعمتنـــر رقـــابي محـــدد و نبغـــي إخضـــاعها لإطـــاالعمومي

  .هدر المال العامالممارسات السلبية و 
الفقهيـة ومـا هـي المبـادئ ن الناحيـة التشـريعية، القضـائية و ما مفهوم الصفقات العموميـة مـ: نطرح الإشكالية التاليةمما سبق و 

 خاصة بها في التشريع الجزائري؟التي تحكمها؟ وما المعايير التشريعية ال
 :ولقد رأينا معالجة الإشكالية المطروحة في ثلاثة محاور

  تعريف الصفقات العمومية؛ :المحور الأول
  المعايير التشريعية للصفقات العمومية؛ :المحور الثاني

  ات العموميةقالمبادئ التي تحكم الصف :الثالثالمحور 
  وميةتعريف الصفقات العم :المحور الأول 

 نعرض هده التعريفات حسب. المشرع الجزائري عبر قوانين الصفقات العمومية هاعرف: التعريف التشريعي -1.1
 .التدرج الزمني 

 .90-67تعريف الصفقات العمومية حسب قانون الصفقات الأول أمر  -.1.1
ــ" الصــفقات العموميــة كمــا يلــي  90-67 عرفــت المــادة الأولــى مــن الأمــر ة هــي عقــود مكتوبــة تبرمهــا إن الصــفقات العمومي

المكاتــب العموميــة قصــد انجــاز أشــغال أو توريــدات أو خــدمات ضــمن مــالات أو البلــديات أو المؤسســات و الدولــة أو الع
 1".الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

  .145-82 تعريف الصفقات العمومية حسب المرسوم المتعلق بصفقات المتعامل العمومي -2.1.1
المتعلـــق بالصـــفقات التـــي يبرمهــــا  1982أفريــــل  10المـــؤرخ فـــي  145-82عرفـــت المـــادة الرابعـــة مــــن المرســـوم           

وم التشـريع السـاري صـفقات المتعامـل العمـومي عقـود مكتوبـة حسـب مفهـ:" العمومية علـى أنهـا المتعامل العمومي الصفقات
 2".تالخدمااز الأشغال أو اقتناء المواد و نجفي هذا المرسوم قصد ا ةوفق الشروط الوارد مبرمةعلى العقود، و 

  .343-91تعريف الصفقات العمومية حسب المرسوم التنفيذي  -3.1.1
  " الصفقات العمومية على أنها 1991نوفمبر  09المؤرخ في  343-91عرفت المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  

المرسـوم قصـد  مبرمـة وفـق الشـروط الـواردة فـي هـذاالعقـود و حسب التشـريع السـاري علـى الصفقات العمومية عقود مكتوبة 
 3".المتعاقدة المصلحةالخدمات لحساب انجاز الأشغال واقتناء المواد و 
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  .250-02تعريف الصفقات العمومية حسب المرسوم الرئاسي  -4.1.1
لصـــفقات العموميـــة عقـــود ا"تعريفــا للصـــفقات العموميـــة بقولهــا  250-02 عرفــت المـــادة الثالثـــة مــن المرســـوم الرئاســـي 

از الأشـغال واقتنـاء تبرم وفق الشـروط المنصـوص عليهـا فـي هـذا المرسـوم قصـد انجـ. مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به
  4".الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدةالمواد والخدمات و 

  .236-10تعريف الصفقات العمومية حسب المرسوم الرئاسي  -5.1.1
الصـفقات العموميــة "الصـفقات العموميــة بقولهـا  بتنظـيمالمتعلــق  236-10بعـة مــن المرسـوم الرئاسـي عرفـت المـادة الرا 

هـذا المرسـوم قصـد إنجـاز الأشـغال تبـرم وفـق الشـروط المنصـوص عليهـا فـي . عقود مكتوية فـي مفهـوم التشـريع المعمـول بـه
  .5"الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدةواقتناء اللوازم والخدمات و 

  .247-15تعريف الصفقات العمومية حسب المرسوم الرئاسي  -6.1.1
ية عقود مكتوبة في الصفقات العموم"الصفقات العمومية بأنها  247- 15عرفت المادة الثانية من المرسوم الرئاسي  

م، لتلبية المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسو  مفهوم التشريع
 .6"الدراساتو  دة في مجال الأشغال واللوازم والخدماتحاجات المصلحة المتعاق

  .التعريف القضائي -2.1
رغم أن المشرّع الجزائري عرّف الصفقات العمومية في مختلف قوانين الصفقات، إلاّ أنّ القضاء الإداري الجزائري،  

  .لعموميةحال فصله في بعض المنازعات قدّم تعريفا للصفقات ا
اصة إن  خ، ني مافي المادة الإدارية إلى إعطاء تعريف لمصطلح قانو  أن تبادر الجهة القضائية المختصةولا مانع       

  .وهذا هو الدور الطبيعي لجهة القضاء وقع في قمّة هرم القضاء الإداري،كانت هذه الجهة تتم
ن ملزم بالتعريف الوارد في التشريع والمتعلّق بالصفقات إنّ القضاء الإداري وهو يفصل في بعض المنازعات، وإن كا  

العمومية وأن لا يخرج عنه، غير أنّ الوظيفة الطبيعية للقضاء تفرض عليه إعطاء تفسير وتحليل لهذا التعريف إن كان 
ت ومن هنا وجب علينا تتبع اجتهادا. ينطوي على مصطلحات ومفاهيم غامضة ومحاولة ربطه بالوقائع محل الدعوى

  .القضاء وإضافاته
. وحتى نربط اجتهادات القضاء الإداري الجزائري بالقضاء  المقارن تعيّن الاستدلال بقرارات قضائية لأنظمة مقارنة  

   :فيما يلي سنفصّلهوهو ما 
 تعریف القضاء الإداري الجزائري:  

 2002ديسمبر  17ر مؤرخ في ذهب مجلس الدولة الجزائري في تعريفه للصفقات العمومية في قرار له غير منشو  
وحيث أنه ...' :إلى القول  873فهرس   6215تحت رقم ) أ.ق(قضية رئيس المجلس الشعبي لبلدية ليوة ببسكرة ضد 

 .7..."تعرف الصفقة العمومية بأنها عقد يربط الدولة بالخواص حول مقاولة أو إنجاز مشروع أو أداء خدمات
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  .التعريف الفقهي -3.1
القانون  الإداري أنّ نظرية العقد الإداري هي نظرية من منشأ قضائي أرسى مبادئها وأحكامها القضاء  لقد أجمع فقه 

  .الإداري الفرنسي ممثلا في مجلس الدولة عبر  اجتهاداته من خلال القضايا والمنازعات المعروضة عليه
عين في غال بية النّظم تقنين جوانب في النّشاط التعاقدي ورغم الطابع القضائي لنظرية العقد الإداري ومع محاولة المشرّ

وإذا كان العقد الإداري . للإدارة، إلا أنّ دور الفقه في تحليل الأجزاء المختلفة لهذه النّظرية يظل بارزا في كل الدول
ب  ر عن توافق إرادتين بقصد إحداث الأثر القانوني المترتّ على العقد، إلا يلتقي مع العقد المدني بالنظر أنّ كل منهما يعبّ

ز العقد الإداري عن العقد  وهو ما تولّى الفقه الإداري . المدني يظلّ واضحا في كثير من الجوانب والأجزاء أنّ تميّ
  .توضيحه وتحليله

العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق : " ولقد عرّف الفقه العقد الإداري على أنه   
ة تسييره وتظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في عام أو بمناسب

 8."عقود القانون الخاص
  .المعايير التشريعية للصفقات العمومية -2

لمتضـــــــمن تنظـــــــيم الصـــــــفقات او  2015ســـــــبتمبر  20المـــــــؤرخ فـــــــي  247-15بـــــــالرجوع إلـــــــى المرســـــــوم الرئاســـــــي رقـــــــم  
المعيــــــار : تفــــــويض المرفــــــق العــــــام يمكننــــــا حصــــــر معــــــايير أو شــــــروط إبــــــرام الصــــــفقات العموميــــــة فيمــــــا يلــــــيالعموميــــــة و 

العضـــــوي، المعيـــــار الشـــــكلي، المعيـــــار الموضـــــوعي، المعيـــــار المـــــالي، إضـــــافة إلـــــى معيـــــار خـــــامس محـــــل اخـــــتلاف وهـــــو 
  .معيار الشرط غير المألوف

  :عن واحد من الوصفين التاليين طرفا الصفقة العمومية لا يخرجان: المعيار العضوي -1.2
  يتمثل الشرط أو المعيار العضوي لصحة الصفقة العامة في كون الدولة أو الجماعات : المصلحة المتعاقدة -1.1.2 

  أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، أو المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع) الولاية، البلدية(الإقليمية 
  التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من  الذي يحكم النشاط

القـانون   لجماعات الإقليمية طرف في العقد، أو بمعنى آخر وجوب كون أحد أطراف الصفقة العامـة شخصـا مـن أشـخاصا
القـانون العـام، وذلـك لكـون العقـد الـذي لا يكـون  العام وذلك لكون العقد الذي لا يكون أحد أطرافه شخصا مـن أشـخاص

  ".9اا من أشخاص القانون العام، المحددين بموجب القانون لا يعد عقدا إداريصأحد أطرافه شخ
  وقد اصطلح المشرع على شخص القانون العام الذي يجب أن يكون طرفا في العقد حتى يدخل في إطار الصفقات  

  الإدارات: تتمثل هذه الأخيرة حسب قانون الصفقات العمومية الجزائري فياقدة و ومية بمصطلح المصلحة المتعالعم
مراكــز البحــث و و  ت العموميــة ذات الطــابع الإداريالعموميــة، الهيئــات الوطنيــة المســتقلة، الولايــات، البلــديات، المؤسســا

ذات الطــابع العلمــي والثقـــافي  ي، المؤسســاتالتكنولــوجيــة الخصوصــية ذات الطــابع العلمــي و التنميــة، المؤسســات العموم
 ...التقني،و  المهني، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلميو 
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مــن نصــوص قــانون الصــفقات العموميــة نجــد أن المشــرع الجزائــري حصــر طرفــي الصــفقة : المتعامــل الاقتصــادي -2.1.2
وشـــخص أو عـــدة " قـــدةمصـــلحة متعا" -كمـــا ســـبق و ذكرنـــا  –الـــذي يســـمى امـــة فـــي شـــخص معنـــوي عـــام كطـــرف أول و الع

وهـو ) بمفهومهـا الواسـع ( مـع الإدارة العامـة " المتعامـل الاقتصـادي" الـذي اصـطلح عليـه بمصـطلح أشخاص كطـرف ثـاني و 
متعاقـد الظـاهر أن المشـرع الجزائـري عمـد إلـى تغييـر المسـمى مـن المتعامـل الو . ا شخص من أشـخاص القـانون الخـاصغالب

وللتوضيح أكثر فإن المشـرع الجزائـري عمـد إلـى . وحيد للمصطلح مع قانون المنافسةفي ذلك تإلى المتعامل الاقتصادي و 
 :تحديد المعيار العضوي بشكل أدق بالاعتماد على العضو فاستثنى العقود التالية

  ؛المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيما بينهاالعقود المبرمة من طرف الهيئات والإدارات العمومية و  -
يكــون  اط التجـاري عنـدما تـزاول نشـاطا لاد المبرمـة مـع المؤسسـات العموميـة الخاضـعة للتشـريع الــذي يحكـم النشـالعقـو  -

  ؛خاضعا للمنافسة
  ؛العقود المبرمة مع بنك الجزائر -
  ؛، عندما يكون  ذلك مطلوباولية أو بموجب الاتفاقات الدوليةالهيئات الدلمبرمة بموجب إجراءات المنظمات و العقود ا -
  ؛التمثيلحامين بالنسبة لخدمات المساعدة و العقود المبرمة مع الم -
، وتتصــــرف لحســــاب المصــــالح  247-15العقــــود المبرمــــة مــــع هيئــــة مركزيــــة للشــــراء خاضــــعة لأحكــــام المرســــوم الرئاســــي  - 

 .10المتعاقدة
عقد، ويقصد بمحل يقصد بالمعيار المادي أو الموضوعي الرجوع إلى محل أو موضوع ال: المعيار الموضوعي - 2.2

الصفقة العمومية، موضوع الخدمة التي يقدمها المتعاقد مع الإدارة لهاته الأخيرة المتعاقدة معه، ولا يقصد به موضوع أو 
الأشغال، اللوازم، الخدمات : يةيشمل موضوع الصفقات العمومكما هو وارد في القانون الخاص، و محل الالتزامات  

 .الدراساتو 
بحكــم أن الإدارة تبــرم عقــودا كثيــرة، فــلا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال اعتبــار جميــع مــا تبرمــه مــن عقــود مختلفــة بمثابــة و                

العقد إداريا هو أن تسلك الإدارة فيه طريق القانون العام، لـذلك كـان لزامـا  لاعتبارعقود إدارية، بحيث أن الشرط الأساسي 
عقـود : ا الإدارات العمومية وعـدم إطـلاق وصـف الصـفقة العموميـة عليهـا ومـن أمثلتهـاعلينا إبعاد جملة من العقود التي تبرمه

لمعرفـة موضـوع الصـفقة العموميـة فمـا علينـا سـوى الرجـوع إلـى النصـوص ل وغيرهـا مـن العقـود الخاصـة، و التـأمين، عقـود النقـ
الـدليل علـى ذلـك أن المـادة عها و ددة فـي التشـريع مـن حيـث موضـو التشريعية كون الصفقات العموميـة هـي عقـود إداريـة محـ

الخــدمات علـى أنهــا صــفقات عامـة، فــي حــين و قـد ذكــرت كــل مـن عقــد انجــاز الأشـغال، التوريــدات  90-67مـن الأمــر  01
الخـدمات وهــي نفـس الصــفقات انجـاز الأشــغال، اقتنـاء المــواد و  إلـى عقــود 145-82مــن المرسـوم رقــم  04أشـارت المـادة 

إضـافة  247-15، في حين نجد أن المرسوم الرئاسـي رقـم 434-91المرسوم التنفيذي رقم  من 03المشار إلها في المادة 
نفـس  مـن أنـواع الصـفقات العموميـة وهـو أضـاف عقـود الدراسـات كنـوع  هفإنـالخـدمات ود الأشـغال، اللـوازم و إلـى ذكـره لعقـ

  .11الملغى 236-10المنهج الذي انتهجته في المرسوم الرئاسي رقم 
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  :شكليالمعيار ال -3.2
  :وجوب اشتراط عنصر الكتابة في الصفقة -

 145-82مـــن المرســـوم  4والمـــادة  90-67رجوعـــا لتعريـــف الصـــفقات العموميـــة الـــوارد فـــي المـــادة الأولـــى مـــن الأمـــر    
نجــد المشـرّع الجزائــري  250-02والمــادة الثالثـة أيضــا مـن المرســوم الرئاسـي . 434-91مـن المرســوم التنفيـذي  3والمـادة 
     .ى مبدأ واحد وهو أنّ الصفقات العمومية عبارة عن عقود مكتوبةثبت عل

عـــن مـــن ســـبقتها مـــن النصـــوص فجـــاءت هـــي الأخـــرى معرفـــة  236-10مـــن المرســـوم الرئاســـي  4ولـــم تخـــرج المـــادة  
فــي نــص  247-15وجــاء المرســوم الرئاســي . الصــفقات العموميــة علــى أنهــا عقــود مكتوبــة طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل

  .12منه مثبتا القاعدة مرة أخرى من أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة 2مادة ال
  الحكمة من الشرط  -
لعــلّ ســر اشــتراط الكتابــة والتأكيــد عليهــا فــي مختلــف قــوانين الصــفقات العموميــة فــي الجزائــر، وفــي كــل المراحــل منــذ    

  :يعود إلى 2015إلى 1967
طـــات التنميــة الوطنيـــة والمحليـــة وأداة لتنفيـــذ مختلــف البـــرامج الاســـتثمارية لـــذا إنّ الصــفقات العموميـــة أداة لتنفيـــذ مخط -

  ؛وجب وبالنظر لهذه الزاوية أن تكون مكتوبة
 لتعاقــديإن الصــفقات العموميــة عقــود ملزمــة للجــانبين، ومــن عقــود المعاوضــة، لــذا وجبــت كتابتهــا للوقــوف عنــد المركــز ا -

 ؛ما عليهلكل طرف في العقد ماله و 
الصـفقات العموميـة تتحمـل أعبائهـا الماليـة الخزينـة العامـة، فالمبـالغ الضـخمة التـي تصـرف بعنـوان الصـفقات العموميـة  إنّ  -

 . لجهاز مركزي أو محلي أو مرفقي أو هيئة وطنية مستقلة تتحمّلها الخزينة العامة
مألوفــة فــي العقــود المدنيــة ة وغيــر اســتثنائيلــذا وجــب أن تكــون الصــفقات العموميــة مكتوبــة إلــى جانــب أنهــا تتضــمن شــروطا 

  .والتجارية كما سنفصل ذلك حقا
 :وجوب إبرام الصفقة قبل أي الشروع في التنفيذ -

ـــا للأســـباب  ـــة فـــي مختلـــف قـــوانين الصـــفقات العموميـــة كمـــا رأين ـــري قـــد شـــدد علـــى عنصـــر الكتاب إذا كـــان المشّـــرع الجزائ
أرســى قاعــدة عامــة حملتهــا فــي مرحلــة الإبــرام و  247-15اســي المــذكورة، فإنــه تشــدد أيضــا بموجــب أحكــام المرســوم الرئ

  ".تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات:"التي جاء فيهاو  3المادة 
هـذا الأخيـر مرهـون بالكتابـة، فـلا تنفيـذ إلا بعـد تنفيذ عملية لاحقة على الإبرام و من النص أعلاه تبين لتا أن المشرع جعل ال

المنطـق القـانوني فـلا يعقـل بـدء عمليـة التنفيـذ فـي حـين إجـراءات وتتماشى و . المخولة قانونا بذلك ة من الجهةتوقيع الصفق
  . تحرير الصفقة أو توقيعها لم يعتمد بعد

 :وجوب توقيع الصفقة من قبل السلطة المختصة - 
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الإداريــة المخولــة بــالتوقيع علــى  لتبــين الســلطة 247-15مــن المرســوم الرئاســي  4أعــلاه، جــاءت المــادة  3تكملــة للمــادة 
لا تصـلح النفقـات العموميـة " يلـيالقانونيـة، حيـث ورد فيهـا مـا وثيقـة وقيمتهـا الماليـة و الصفقة العمومية بالنظر لأهمية هـذه ال

  :لا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة المذكورة أدناه حسب الحالةو 
 ؛مسؤول الهيئة العمومية- 
 ؛يرالوز - 
 ؛الوالي- 
 ؛رئيس البلدية- 
 .المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية -
ؤولين المكلفـين بــأي حـال بــإبرام كـل ســلطة مـن هــذه السـلطات أن تفــوض صـلاحيتها فــي هـذا المجــال إلـى المســلويمكـن  
  .13"التنظيمية المعمول بهعمومية طبقا للأحكام التشريعية و تنفيذ الصفقات الو 

إن ارتبــاط الصــفقات العموميــة بالخزينــة العامــة يســتلزم ضــبط حــد مــالي أدنــى لاعتبــار العقــد صــفقة : المــاليالمعيــار  -4.2
لصــفقات العموميــة فــي كــل ذلــك لأنــه مــن غيــر المعقــول إلــزام جهــة الإدارة علــى التعاقــد بموجــب أحكــام قــانون ا. عموميــة

إجــراءات طويلـة، وكــون المشـرع قــد لصـفقة مــن مراحـل و وي عليـه إبــرام اكانـت قيمــة مبلـغ الصــفقة، لمـا ينطــ أيــا الحـالات و 
فـي  وضع لتعاقد المصـلحة المتعاقـدة جملـة مـن الإجـراءات المعقـدة فإنـه مـن غيـر المنطقـي أن تخضـع المصـلحة المتعاقـدة 

تسـهيلا لتعـاملات المصـلحة المتعاقـدة وضـع المشـرع قيمـة ماليـة محـددة للجـوء إلـى إبـرام كل عقودها لهـذا النظـام لـذلك و 
  :إذ تلزم المصلحة المتعاقدة بإجراء صفقة عامة في الحالات التالية ،صفقة عامة

المبلــغ التقــديري لحاجــات لمصــلحة المتعاقــدة عــن اثنــي عشــر ) فــاق زاد،(إذا تجــاوز : اللــوازمفــي مجــال الأشــغال و  -
 ).دج12.000.000(مليون دينار 

سـتة ملايـن  مبلـغ التقـديري لحاجـات لمصـلحة المتعاقـدة عـنال) زاد، فـاق( إذا تجـاوز  :الخـدماتفي مجال الدراسات و  -
 14).دج6000.000(دينار
مصــر إلــى أن العقــد لا يعتبــر القضــاء الإداري فــي كــل مــن فرنســا و يــذهب : معيــار الشــرط الاســتثنائي غيــر المــألوف -5.2

ا اسـتثنائية غيـر مألوفـة فـي اتصـاله بمرفـق عـام إلا إذا تضـمن شـرطا أو شـروطم إبرامه من طرف شخص معنوي عـام و إداريا رغ
إدراج بند أو قاعدة فـي العقـد يعطـي للطـرفين أو أحـدهما حقوقـا "القانون الخاص، ويقصد بالشرط الاستثنائي غير المألوف 

يعتبـر مجلـس الدولـة الفرنسـية المتعاقـد فـي ظـل القـانون الخـاص، و إدارة مات لا يمكن أن يسلم بها بحريـة و أو يحملها التزا
حالة في العقد إلى دفتر من دفاتر الشروط الإدارية ليس شرطا استثنائيا إلا إذا كـان الـدفتر يشـمل فعـلا يشـتمل مجرد الإ إن

 .15"فعلا على شرط استثنائي
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  المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية في المرسوم الرئاسي الجديد -3
منـه المبــادئ العامـة التـي تحكــم  5نـص المـادة  لعـل مـن أبـرز محاســن تنظـيم الصـفقات العموميـة الجديــد أنـه تضـمن فــي    

والمســاواة بــين . عــام التــي تســتوجب إعــلان المنافســة كأصــلوهــي الشــفافية و . لاف أنواعهــاالصــفقات العموميــة علــى اخــت
  .الحرية في الترشح، وحرية الاستعمال الأحسن للأموال العموميةالعارضين، و 

 هـا يعـرض الإدارة المتعاقـدة للمسـؤولية سـواء مـن جانـب سـلطة الوصـاية أوومـن منطلـق أنهـا مبـادئ عامـة، فـإن المسـاس ب   
  .خارجية بحسب ما سنفصله في المبحث الخاص بالرقابة على الصفقات العموميةأي جهاز رقابة داخلية و 

لأن تنظــيم . محــاورهعمليــا فــي كــل أجــزاء هــذا الكتــاب و  ســنتناولهاي تقــديم شــرح وجيــز لهــذه المبــادئ و وســنتولى فيمــا يلــ 
    .الصفقات العمومية كرس مجموع هذه المبادئ في أحكام متنوعة

يفــرض مبــدأ اللجــوء للمنافســة تنظيمــا اقتصــاديا قائمــا علــى اقتصــاد الســوق : مبــدأ حريــة الاتصــال بالطلــب العمــومي  -1.3
  . فلا يمكن تصوره في منظومة تنكر الحرية الفردية. قوامه تعدد العروض أمام الطلب

  :مفهومه 
 ــ الأشــخاص الــذين يهمهــم أمــر ع الأفــراد و يقضــي هــذا المبــدأ الهــام فــي نطــاق إجــراء المناقصــات إفســاح المجــال لجمي

  .16المناقصات، و الذين تتحقق فيهم و تنطبق عليهم شروط المناقصات
 شــاركة حســب الم يقصـد بــه فســح المجــال للمشــاركة أو المنافســة للعارضــين ومــنح الفرصـة لكــل مــن تــوفرت فيــه شــروط

ق بالصــــفقة مــــن أجــــل تقــــديم عروضــــهم الكيفيــــة الــــواردة أيضــــا فــــي دفتــــر الشــــروط المتعلــــالإعــــلان المنشــــور وبالشــــروط و 
 .ترشيحاتهم أمام المصلحة المتعاقدةو 

تفـرض مـا تـراه  أنولا يعني حرية الاتصال بالطلب العمومي أن يكفل حق المشاركة للجميع، بل يجوز لـلإدارة المتعاقـدة     
علـن عنهـا والـواردة اختصـارا فـي الإعـلان اسبا وصالحا للصفقة، غاية ما في الأمر أن المشاركة مرتبطة أساسـا بالشـروط الممن
  .تفصيلا في دفتر الشروطو 

ذ كيـف إ. وتقتضي حرية الوصول للطلبـات العموميـة أن تتبـع الإدارة المعنيـة إجـراءات الإشـهار، فـلا تكـون صـفقاتها سـرية                     
وهـو مـا . يتسنى للعارض تقديم العرض إذ لم يتم الإفصاح من جانب الإدارة عـن موضـوع الصـفقة، والعـرض محـل المنافسـة

ولقــد أثبتــت الدراســات أن . قــد يترتــب عليــه تقــديم أكثــر مــن عــرض أمامهــا علــى الوضــع الغالــب لتتــولى تقيــيم كــل عــرض
 .17ضين ولها أيضا فائدة بالنسبة للإدارة المتعاقدةللمنافسة فوائد عدة سواء بالنسبة للسوق أو للعار 

  وهدا يستلزم إقرار. وتأسيسا على ما تقدم ارتبط مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية بمبدأ فرعي هو وجوب الإشهار    
ليتها الجزائيـة مقننـة فمسـؤو . مسؤولية الإدارة الجزائية والإدارية في حال إخلالها بقواعد الإشهار والمنافسة النزيهة والشـريفة

ـــةو  2006فبرايـــر  20المـــؤرخ فـــي  01-06مـــن القـــانون  9بموجـــب المـــادة  ـــه العـــدل  المتعلـــق بالوقاي مـــن الفســـاد ومكافحت
يجـب أن تؤسـس الإجـراءات المعمـول بهـا :"حيـث جـاء فيهـا. 2010أوت  26المـؤرخ فـي  05-10الأمـر  المتمم بموجبو 
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ويجـب أن تكـرس  ،النزاهـة والمنافسـة الشـريفة وعلـى معـايير موضـوعيةو  فافية الصفقات العمومية على قواعـد الشـ في مجال
  :هذه القواعد على وجه الخصوص

 علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية؛  -
 الانتقاء؛الإعداد المسبق لشروط المشاركة و  -
 إدراج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية؛ -
 دقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية؛معايير موضوعية و  -
 .ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية -

العــروض المقدمــة موقــف المتعامــل العمــومي حيـال الطلبــات و يقــف  :18العارضـين أومبـدأ المســاواة بــين المترشــحين  -2.3
وهـذا يفـرض تطبيـق . التمييـز بـين العارضـين إلا ضـمن الأطـر التـي حـددها القـانونيجوز لـه كأصـل عـام التفضـيل و فلا  الحياد

  .مبدأ المساواة
ثابـت . نمـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـا 7ويعد مبدأ المساواة عمومـا مـن أهـم مبـادئ القـانون عامـة، ثابـت فـي المـادة 

الــدولي، ويكــرس فيمــا تعلــق بتحمــل الأعبــاء العامــة مــن كــرس أمــام القــانون الــوطني و ية، ومالدســتور فــي كــل الــنظم القانونيــة و 
  . خدمة وطنية ومن ضرائب ورسوم

أعـلاه والتـي فرضـت أن تؤسـس الإجـراءات المعمـول بهـا  01-06مـن القـانون  9كما أن لمبدأ المسـاواة وجـودا فـي المـادة 
للمصـــلحة فــلا يجــوز . فســة الشــريفة وعلـــى معــايير الموضــوعيةفــي مجــال الصــفقات العموميــة علـــى قواعــد الشــفافية والمنا

أو أن تقبـل عرضـا وتسـتبعد  ،قاس مترشح واحـد بهـدف توجيـه الصـفقة إليـهمللشروط يناسب على   المتعاقدة أن تضع دفترا
لـة فهـدا لاشـك يخـل بمبـدأ المسـاواة ويحـق لكـل مترشـح ممارسـة كـل طـرق الطعـن فـي حا. آخر خارج القواعد المعلن عنها

  . الإخلال بمبدأ المساواة وعدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية
يمكـن  ه اسـتثناءات تضـمنها المرسـوم نفسـهولا يعمل بمبـدأ المسـاواة فـي الصـفقات العموميـة بصـفة مطلقـة، بـل تـرد عليـ                 

  : الإشارة لبعض منها في ما يلي
مايــة المنتــوج الــوطني وفــق المشــرع الجزائــري فــي الموازنــة بــين مبــدأ حريــة مــن بــاب ح :تخصــيص هــامش الأفضــلية الوطنيــة

فجــاء القســم . المنافسـة وحمايــة المنتــوج الــوطني، فخصـص لهــدا الأخيــر عامــل إضـافي فــي التقيــيم بعنــوان هـامش الأفضــلية
طبعــا مـن هــدا التحفيـز هــو أن والهـدف ". ترقيــة الإنتـاج الــوطني والأداة الوطنيـة للإنتــاج: "مــن الفصـل الثالــث بعنـوان السـابع

 .المتعامل والمتعامل الأجنبي بين متكافئة تكون الفرص
  ذاويأتي ه. ومن باب أيضا تشجيع الاستثمارات الوطنية ومساعدتها على إثبات وجودها في المجال الاقتصادي           

 .ديم ومعتمد في عديد النظم القانونيةوهو إجراء ق. 2009التوجه انسجاما وتماشيا مع قانون المالية التكميلي لسنة 
علــى مــنح المنتجــات ذات المنشــأ الجزائــري أو للمؤسســات  2015مــن المرســوم الرئاســي لســنة  83حيــث نصــت المــادة 

الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريـون مقيمـون فيمـا يخـص أنـواع الصـفقات هـامش أفضـلية بنسـبة 



 

 

 233 
 

  JFBE 2018   

يعقــل إخضـاع المؤسسـات الأجنبيــة بمـا تملـك مــن قـدرات بشـرية وماديــة وتقنيـة ومنحهـا فرصــا واحـدة مــع فـلا  .بالمائـة 25
  .المؤسسات التي تنشط في الجزائر ويحوز جزائريون رأسمالها

 تخصيص أحكام خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 
ل الاقتصـادي رغــم قلـة إمكاناتهــا، وربمــا مـن بــاب تشـجيع هــدا النـوع مــن المؤسســات لإثبـات وجودهــا أيضـا فــي المجــا     

فـتم الـنص علـى ضـرورة  03الفقـرة  85تجربتها، حمل المرسوم بعض التحفيزات لهده المؤسسات وردت صراحة في المـادة 
مراعاة إمكانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حال وضع شروط التأهيل، وكدا السماح لها بالمشـاركة فـي إجـراءات إبـرام 

مــن إعفــاء المؤسســات المصــغرة المنشــأة حــديثا مــن تقــديم الحصــيلة  87ورد أيضــا فــي المــادة  ومــا. عموميــةالصــفقات ال
وتعفـى أيضـا مـن تقـديم المـؤهلات المهنيـة المماثلـة للصـفقة . السنوية ويكفي أن تقدم وثيقة من البنك تبـرر وضـعيتها الماليـة

  .المعنية
رئاسي للمصـالح المتعاقـدة أن ترفـع سـقف المنافسـة فتضـع شـروطا اسـتثنائية، فلا يجوز طبقا للأحكام الواردة المرسوم ال    

لأن مثـل هـده الشـروط سـتؤدي حتمـا إلـى اختفـاء هـدا النـوع . العمليـاتحالات، وفي ما يخص كل المشاريع و وفي جميع ال
نباركـه لمقاصـده النبيلـة  إمكاناتها وظروفها، وهـو إجـراء إلىلدا فرض المشرع النظر . من المؤسسات من الواقع الاقتصادي

  .الهادفة
إن تكــريس الشــفافية فــي إجــراءات الصــفقات العموميــة نــابع مــن مبــدأ ديمقراطــي الــذي : مبــدأ شــفافية الإجــراءات -3.3

  .يعترف به الدستور كلما زادت نسبة الشفافية كلما قلت نسبة الفساد
ة التــي تنظــر فــي المــواد الإداريــة باعتبــار أن القضــاء الســلطات القضــائيلــى الفصــل بــين الســلطات الإداريــة و كمــا يــدل ع     

إجراءات تنظيم الصفقة العموميـة، أو اختصـاص القاضـي الجزائـي فـي حـال مختص في حالة وجود إخلال بشروط و الإداري 
يمـة ولا لا جر :" ن العقوبـات علـى أنـهمـن قـانو  01بعد تنفيذها عملا بنص المـادة مة من بداية القيام بإجراءاتها و ارتكاب جري

  .مرتكبيهامية الشفافية في إظهار الجريمة و ، لهذا تبرز أه"لا تدابير أمن بدون نصعقوبة و 
يعــد هــذا المبــدأ حتميــة أساســية يجــب علــى الإدارة المتعاقــدة أن تكرســه عبــر مختلــف المراحــل التــي تمــر بهــا الصــفقة    

  .العمومية كما يعد هذا المبدأ آلية من آليات الحكم الراشد
دة، حـد ذاتـه حمايـة وضـمان مـن قبـل الإدارة الراشـفـي المساواة بين المترشحين هـو إن العمل بالشفافية وحرية الترشح و     

ـــة وحكمـــة والخضـــوع للقـــانون ـــة، و إشـــراكها لجميـــع المتعـــاو . التـــي تتعامـــل بمرون إلا تتعـــرض ملين الفـــاعلين فـــي هـــذه العملي
ل الســلطة، ت أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو الانحــراف فــي اســتعمالمســاءلة قانونيــة علــى أســاس نظريــة عيــب فــي الإجــراءا

   .19تعاد من جديد وفقا للقانونومن ثمة تلغى الصفقة و 
التــي و  61يكــرس مبــدأ الشــفافية فــي مــواد عديــدة منهــا المــادة  2015تنظــيم الصــفقات العموميــة لســنة  قــانون هــو وهــا    

العـروض المفتـوح، طلـب العـروض المفتـوح مـع اشـتراط قـدرات دنيـا، طلـب (أوجبت الإشهار الصحفي فـي الحـالات التاليـة 
ب البيانــات التـي يجــ 62وحـددت المـادة  ، )عنـد الاقتضــاء-طلـب العـروض المحــدود، المسـابقة، التراضـي بعــد الاستشـارة

  :تتمثل في أن تحتويها إعلان طلب العروض و 
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 ؛رقم تعريفها الجبائيمية المصلحة المتعاقدة عنوانها و تس  -
طلـــب العـــروض المفتـــوح، طلـــب العـــروض المفتـــوح مـــع اشـــتراط قـــدرات دنيـــا، طلـــب العـــروض ( كيفيـــة طلـــب العـــروض  -

 ؛)المسابقة، التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء ؛المحدد
 ؛شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي -
 موضوع العملية، -
 ؛صلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلةقائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المف  -
 ؛مكان إيداع العروضمدة تحضير العروض و  -
 ؛مدة صلاحية العروض -
 ؛إلزامية كفالة التعهد إذا اقتضى الأمر -
" تقيــيم العــروضو  الأظـرفح إلا مــن طـرف لجنــة فــتح لا يفــت"تقـديم العــروض فـي ظــرف مغلــق بإحكـام تكتــب عليــه عبـارة  -

            ؛ومراجع طلب العروض
 .ثمن الوثائق عند الاقتضاء -
أن يــتم تحريــر إعــلان طلــب العــروض باللغــة العربيــة وبلغــة أجنبيــة واحــدة علــى الأقــل و يــتم نشـــر  65وألزمــت المــادة      

جريـدتين يـوميتين مـوزعتين علـى المسـتوى و ) ع.م.ص.ر.ن(المتعامـل العمـومي  الإعلان إجباريا في النشرة الرسمية لصـفقات
  .طني على الأقلالو 

منــه الإدارة بإخطـــار العارضــين بتـــاريخ 7و  66و 64وتكريســا لمبــدأ الشـــفافية أيضــا ألــزم المرســـوم الرئاســي فـــي المــادة      
  .يتم إعلامهم مسبقاافة المتعاهدين والممثلين عنهم و ويتم هذا في جلسة علنية بحضور ك ،وساعة فتح الأظرف

التــي تــنص علــى مبــدأ  9مكافحتــه فــي المــادة ة مــن الفســاد و انون المتعلــق بالوقايــعلــى مســتوى النصــوص الجزئيــة ثبــت القــو  
ت يجـب أن تؤسـس الإجـراءات المعمـول بهـا فـي مجـال الصـفقا" الشفافية كأحـد مبـادئ الصـفقة العموميـة حيـث جـاء فيهـا 

 . 20على معايير موضوعيةالعمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة و 
 :لإلكترونية للصفقات العمومية في تكريس مبدأ الشفافيةدور البوابة ا -
أعلنــت وزارة الماليــة بموجــب قــرار صــدر عــن الــوزير عــن محتــوى البوابــة الإلكترونيــة للصــفقات العموميــة وهــذا بموجــب     

ات تبـادل تسـييرها وكيفيـ وكيفيـاتيحدد محتوى البوابة الإلكترونيـة للصـفقات العموميـة  2013نوفمبر17قرار صدر بتاريخ 
  .2014لسنة  21بالطريقة الإلكترونية ونشر في الجريدة الرسمية العدد  المعلومات

ــائق و مــن القــرار الهــدف الأســاس مــن إنشــاء ال 2وبينــت المــادة  المعلومــات بوابــة والمتمثــل فــي الســماح بنشــر ومبادلــة الوث
 3وعـن محتـوى البوابـة أشـارت المـادة . الإلكترونيـةالمتعلقة بالصفقات العمومية و كذلك إبرام الصفقات العمومية بالطريقـة 

  :يلي أنها تتضمن ما
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افـة القانونيــة فـي مجــال مثـل هــذا الإجـراء يكــرس بحـق الثقيــة المتعلقـة بالصــفقات العموميـة و التنظيمالنصـوص التشـريعية و  -
شـريعات مـا احتـوت عليـه مـن تيطلـع المتعـاملين الاقتصـاديين وطنيـين أو أجانـب بالمنظومـة القانونيـة للصـفقات بالصفقات و 

 .المحامين وكل مهتم بالقانونوهذا أيضا يخدم الباحثين والقضاة و . يماتتنظو 
 ؛تمارس البوابة الاستشارة في مجال الصفقات العمومية -
 ؛تتضمن البوابة قائمة الممنوعين من المشاركة من الصفقات العمومية -
 ؛لعموميةتتضمن البوابة قائمة المقصيين من الصفقات ا -
 ؛تتضمن البوابة تقارير المصالح المتعاقدة بشأن تنفيذ الصفقات العمومية -
 ؛تتضمن الأرقام الاستدلالية و الأسعار -
  ؛بصفة عامة تحتوي على كل وثيقة ومعلومة تتعلق بالصفقات العموميةو  -
 .تحتوي أيضا على قائمة المؤسسات التي سحبت منها شهادة التأهيل -

  :من القرار 4البوابة ممارسة الوظائف التالية طبقا للمادة  تتضمنو      
 ؛تسجيل المصالح المتعاقدة -
 ؛تسجيل المتعاملين الاقتصاديين -
  ؛توقيت الوثائقتاريخ و  -
  ؛التمرن على التعهد الإلكتروني -
 .ترميز الوثائقتحميل و  -

  :تحتوي أيضا على قاعدة معلومات و بيانات تتعلقو      
 ؛ح المتعاقدةالمصال -
 ؛المتعاملين الاقتصاديين -
 ؛الصفقات العمومية -
 ؛الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي -
 .  منشورات خاصة بالبوابة -

عــن تأســيس بوابـة إلكترونيــة للصــفقات العموميـة غيــر أنهــا أشــارت  247-15مــن المرسـوم الرئاســي  203ونصـت المــادة     
 .21الاتصالرة المكلفة بتكنولوجيا الإعلام و الوزاالية و ن تسييرها منوط بوزارة المبوضوح أ

  :خاتمة
الصفقات العمومية بمختلف أنواعها من علاقة تربطها بالخزينـة العموميـة، ولتكـريس المبـادئ الكبـرى للتعاقـد كمبـدأ إن      

وبمــا . الصــفقات العموميــةالمســاواة بــين العارضــين أو المتنافســين الخاصــة بحريــة الوصــول للطلبــات العموميــة و و  الشــفافية 
يحد من درجة الفساد بأشكاله المتعددة الماليـة والإداريـة فإنـه أضـحى مـن مال العام، و اليحافظ على حقوق الخزينة العامة و 

الضــرورة إخضــاعها لصــور شــتى مــن الرقابــة تــلازم مختلــف مراحلهــا ســواء قبــل إبــرام الصــفقة أو دخولهــا حيــز التنفيــذ أو بعــد 
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ما يتجلى من تكثيف آليات الرقابة على الصفقات العمومية مـن طـرف المشـرع الجزائـري، حيـث قـد خصـص وهذا . التنفيذ
 . 202إلى المادة  156مادة من المادة 47لها 

  :التوصيات

إن تطوير قانون الصفقات العمومية أصبح ضرورة حتمية لمواكبة جميع التحولات السياسية والاقتصادية، وهـذا مـا سـعى     
رع الجزائـري مـن خـلال سـنه للعديـد مـن القــوانين الخاصـة بقـانون الصـفقات العموميـة منـذ الاسـتقلال والعمـل بكــل لـه المشـ

شفافية وجديـة وصـرامة علـى تجسـيدها فـي مختلـف مراحلهـا والتشـديد علـى كـل مخـالف ومعاقبـة كـل مـزور لهـا وسـد جميـع 
لكبــرى والتــي يتمتــع بهــا قــانون الصــفقات العموميــة فــي تســيير الثغــرات القانونيــة الموجــودة بهــا، وهــذا لمــا لهــا مــن الأهميــة ا

وترشـــيد وفعاليـــة النفقـــات العموميـــة، وتجســـيد المشـــاريع  وضـــمان حفـــظ الأمـــوال العموميـــة للدولـــة والاســـتغلال الأمثـــل لهـــا
  .صعدةالتنموية على كل الأ

 :والمراجع الهوامش

                                                             
، ات العموميةالمتضمن قانون الصفق 1967جوان  17الموافق ل  1387ربيع الأول عام  09مؤرخ في  90-67الأولى من الأمر رقم المادة 1

  .1967ه لسنة 1387ربيع الأول عام  19المؤرخة في  62الجريدة الرسمية العدد 
يـنظم الصـفقات التـي  1982أبريـل سـنة  10الموافـق  1402جمـادى الثانيـة عـام  16مـؤرخ فـي  145-82المادة الرابعـة مـن المرسـوم رقـم  2

 .1982أفريل  23خة في المؤر  15، الجريدة الرسمية العدد المتعامل العمومي
يتضــمن تنظــيم  1991نــوفمبر  09الموافــق ل  1412جمــادى الأولــى عــام  2مــؤرخ فــي  434-91تنفيــذي الالمــادة الثالثــة مــن المرســوم   3

  .1991ه لسنة 1412جمادى الأولى عام  06 في  المؤرخة 57، الجريدة الرسمية العدد العمومية
، يتضـمن تنظـيم 2002جويليـة  24الموافـق  1423جمـادى الأولـى عـام  13مـؤرخ فـي  250-02الرئاسـي رقـم المـادة الثالثـة مـن المرسـوم   4

  .04، ص 2002جويلية سنة  28المؤرخة في  52العمومية، الجريدة الرسمية العدد 
 ،، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية2010أكتوبر  7الموافق  1431شوال عام  28مؤرخ في  236-10المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي  5

 .05،ص 2010أكتوبر  7المؤرخة في  58الجريدة الرسمية العدد 
، يتضـمن تنظـيم الصـفقات 2015سـبتمبر  16الموافـق  1436ذي الحجـة عـام  2مـؤرخ فـي  247-15المـادة الثانيـة مـن المرسـوم الرئاسـي  6

 .05، ص2015سبتمبر  30المؤرخة في  50 تفويض المرفق العام، الجريدة الرسمية العدد
  .3محاضرات الأستاذ الدكتور عمار بوضياف، مادة القانون الإداري، المحور العقود الإدارية، الصفقات العمومية، ص  7
  .   8نفس المرجع السابق، ص محاضرات الأستاذ الدكتور عمار بوضياف،   8
ة حسب التشريع الجزائري، اليوم الدراسي التنظيم الجديد للصفقات العمومية و تفـويض المرفـق العمومي تلعور بدرة، الإطار المفاهيمي للصفقا 9

  .5، ص2015ديسمبر  17كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،  
  .6لعور بدرة، الإطار المفاهيمي للصفقات العمومية حسب التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  10
  .7ور بدرة، الإطار المفاهيمي للصفقات العمومية حسب التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص لع 11
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، القسم الأول، جسور للنشر 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي 12

  .122، ص 2017التوزيع، 
 .125، مرجع سابق، ص 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات 13
  .8لمفاهيمي للصفقات العمومية حسب التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص العور بدرة، الإطار   14
  .9مفاهيمي للصفقات العمومية حسب التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص اللعور بدرة، الإطار  15

ــة المــال فر  16 يــد كركــادن، طــرق وإجــراءات إبــرام الصــفقات العموميــة، الملتقــى الــوطني الســادس حــول دور قــانون الصــفقات العموميــة فــي حماي
  .2013 ماي 20الحقوق، جامعة يحي فارس المدية،

 .79، مرجع سابق، ص 2015بر سبتم 16المؤرخ في  247-15عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي 17
 .81، مرجع سابق، ص 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي 18
عمومية في مراد بلكعيبات، مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات ال 19
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